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----------------------------------------------- 
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اسم أستاذة المادة : د. نجوان السيد الجوهرى .

-------------------------------------------------
السؤال الأول:                                            10 درجات
      أجيبى عن السؤالين التاليين .
1 – من الفقهاء من قال إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة ، ومنهم من قال إنها مجرد حق مالى مرتب فى أموال الأغنياء للفقراء وسائر المستحقين لها . يترتب على ذلك عدة آثار اذكريها تفصيلا .
القول بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة وآثار ذلك :
من قال إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة رتب آثارا على ذلك أهمها :

1 – لا يلزم تحصيلها وتوزيعها بمعرفة الدولة ، وإنما يُخرجها من وجبت عليه طيبة من نفسه ، ويحرص على أدائها وسؤاله تعالى أن يتقبلها شأن سائر العبادات .
2 – لا يؤديها سوى المسلم ، وشخصيا من ماله الذى بلغ النصاب بحيث لا تقبل من ذمى ولا يجوز للمكلف التوكيل فيها أو الإنابة .

3 – لا تصح إلا بنية ، بحيث تسقط عن الصغير والمجنون .
4 – لا تجزى إلا عن ذات العين وفى وقت حلولها بحيث لا يجوز إخراج القيمة كما لا يجوز تعجيلها أو تأخيرها .
5 – لا تسقط بالتقادم ولا بمضى السنيين ولا بإسقاط مستحقيها وإنما تسقط بعد استحقاقها بموت المكلف أو تلف ماله أو عجزه عن الأداء .
القول بأن الزكاة حق مالى مرتب فى أموال الأغنياء للمحتاجين وآثار ذلك :
من الفقهاء من قال إن الزكاة حق مالى مرتب فى أموال الأغنياء للفقراء وسائر المستحقين فيها رتب على ذلك عدة آثار تتناقض مع ما ذهب إليه الفريق الأول وهى على النحو التالى :  

1 – لا تترك لضمائر الأفراد ، ولا تجبى ولا تصرف إلا بمعرفة العاملين عليها ، أى بواسطة الدولة بحيث تأخذها كرها ممن وجبت عليه إن لم يؤدها طواعية ولها أن تفرض ما تراه من العقوبات على من يتهرب منها .

2 – باعتبارها فريضة مالية يجوز فيها التوكيل و الإنابة ولو لذمى ويطالب غير المسلم بأداء قيمتها باعتبارها ضريبة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء .

3 – تجزى بغير نية ، بحيث تجب فى مال الصغير والمجنون .
4 – يجوز إخراج قيمتها بحيث لا يتحتم على المالك إخراج العين التى جاء بها النص شاة أو إبلا ، كما يجوز إخراجها قبل حلولها أى تعجيلها كما يجوز تأخيرها .
5 – تسقط بالتقادم أو إسقاط مستحقيها ولا تسقط بتلف مال المكلف أو عجزه عن الأداء أو موته ، و إنما تراقب ميسرته أو تؤخذ من تركته باعتبارها دينا يقدم على الديون الأخرى ؛ إذ فيها حق الله وحق المجتمع.

2 – هناك عدة أمور تجب مراعاتها عند تحديد نصاب الزكاة.

تكلمى تفصيلا عنها .
ما يجب مراعاته عند تحديد نصاب الزكاة :
------------------------------------------- 

يجب مراعاة الآتى عند تحديد نصاب الزكاة :
1 – نفقات تحصيل المال 

--------------------------- 

فتطرح كافة نفقات تحصيل المال من أجور وضرائب ونفقات صيانه ومقابل استهلاك لأن الزكاة بحسب الرأى الغالب فقها لا تكون إلا فى صافى الثروة أو الدخل .

2 – اعتبار حد الكفاية
----------------------- 

فيستبعد حد الكفاية أى القدر اللائق لمعيشة الفرد ومن يعولهم ، فالمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ، ولا تكون الزكاة إلا عن ظهر غنى . وعلى هذا فكل من قل دخله عن حد الكفاية فإنه يستحق الزكاة بالقدر الذى يبلغ به حد الكفاية .
وهنا تثور مشكلة إن حد الكفاية يختلف باختلاف الزمان والمكان مما يقتضى من الحاكم فى كل بلد إسلامى التدخل لتحديده .
3 – شرط الحول

------------------ 

المعتبر فى النصاب هو الحول لأنه مظنة النماء ؛ إذ لا بد من مدة يتحقق فيها النماء قدرها الشارع بالحول بالنسبة لرؤوس الأموال المنقولة: كالتجارة والنقدين والأنعام ؛ إذ لا يتيسر لأصحاب هذه الأموال الوقوف على حقيقة مركزهم المالى إلا فى نهاية الحول وتحقق النماء باعتباره الواقعة المنشئة للزكاة . 
أما بالنسبة للدخول الأخرى كالزروع وإيجار العقارات المستغلة والأسهم والأجور والمرتبات والتى يتحدد فيها المركز المالى للمكلف عند تحصيلها باعتبار هذه الأموال نماء فى نفسه متكاملا عند إخراج الزكاة , فإنه لا يشترط فيها الحول وتستحق الزكاة فور قبضها .
السؤال الثانى :                                 10 درجات

ضعى علام ( صح ) أو ( خطأ ) أمام العبارة مع التعليل .

1 – الضمان الاجتماعى فى الإسلام يتمثل فى ضمان حد الكفاية لا حد الكفاف لكل فرد موجود فى المجتمع الإسلامى.   ( صح )
فالإسلام يضمن لكل فرد موجود فى المجتمع الإسلامى حد الكفاية لا حد الكفاف طالما كان عاجزا عن توفيره لنفسه لسبب خارج عن إرادته كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخة، وفى ذلك تطبيقا للنص الوارد بالقرآن والسنة فيما يتعلق بالزكاة.
2 -  من يرجع إلى كتب الفقه يجد اتفاقا بعيد المدى بين الفقهاء فى كيفية تطبيق فريضة الزكاة . ( خطأ )

من يرجع إلى كتب الفقه يجد اختلافا بعيد المدى بين الفقهاء فى كيفية تطبيق فريضة الزكاة فمن الفقهاء من يزكى مال الصبى والمجنون وذاك لا يزكيه ، وهذا يزكى كل ما يستنبته الإنسان من الأرض وذاك لا يزكى إلا نوعا خاصا أو ثمرة خاصة . وهذا يزكى الدين وذاك لا يزكيه. وهذا يشترط النصاب وذاك لا يشترط.
3 – المتأمل فى سعر الزكاة يتبين له أن الإسلام أخذ بنظام الضريبة الواحدة .       ( خطأ )
  فالمتأمل فى سعر الزكاة يتبين له أن الإسلام أخذ بنظام الضرائب المتعددة وذلك باعتبار اختلاف الأموال واختلاف نمائها والجهود المبذولة فى تحصيلها.
4 - تُحسب الزكاة على الدخل المتأتى من رأس المال المنقول بواقع 2,5 % .        ( خطأ )
لا زكاة على الدخل المتأتى من رأس المال لأنه لم يعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه .        
5 – الزكاة هى مؤسسة الضمان الاجتمــــــــــــاعى فى الإسلام.              (صح)
لأنها تهدف لتحرير الإنسان من عبودية الحاجة ومن ثم تمكينه من عبادة الله وحده والإخلاص له وحده حتى تصبح كلمة الله تعالى هى العليا .

6 – ثبت بالنص أربعة أنواع من الأموال تُمثل وعاء الزكاة.   (خطأ)
ثبت بالنص خمسة أنواع من الأموال تُمثل وعاء الزكاة وهى : الأنعام ، عروض التجارة، النقدين، الثمار والزروع، الركاز.
7 – غايرت الآية القرآنية المحددة لمصارف الزكاة بين الفئات المستحقة للزكاة .      ( صح )  
فقد غايرت الآية القرآنية المحددة لمصارف الزكاة بين الفئات الأربع الأولى والفئات الأربع الأخيرة ، فالمجموعة الأولى تحصل الزكاة والمجموعة الثانية تكون الزكاة فيهم للدلالة على أن الأولين يملكون ما يصرف لهم بخلاف الآخرين فلا يملكون ما يصرف لهم بل لا يصرف المال إليهم وإنما فى مصالح تتعلق بهم.
8 – سعر الزكاة على دخل الأموال الثابتة هو 10 % .         (خطأ)
ما بين 5% و10% وذلك حسب ما إذا كان الدخل بجهد أو بغير جهد لقوله صلى الله عليه وسلم "ما سقته السماء ففيه العشر وما سقى بقرب ففيه نصف العشر".
9 – العبرة عند تحديد نصاب الزكاة اليوم هو القيمة الحقيقية لكل نصاب بالنسبة للأنصبة الشرعية الأخرى بالقدر الذى يكفى أقل أهل بيت مئونة شهرا كاملا .        (خطأ)
العبرة عند تحديد نصاب الزكاة اليوم هو القيمة الحقيقية لكل نصاب بالنسبة للأنصبة الشرعية الأخرى بالقدر الذى يكفى أقل أهل بيت مئونة سنة كاملة ، ويأتى ذلك لانتفاء التعامل بالنقدين الدينار الذهبى والدرهم الفضى وأصبح التعامل الآن بموجب نقود ورقية تختلف قيمتها من مكان لآخر ومن زمان لآخر.
10 – تجب الزكاة فى كل مال استجد أيا كان نوعه طالما فيه النماء حقيقة أو تقديرا .       ( صح )
لأن العلة فى فرض الزكاة على الأموال هى نماؤها بالفعل أو بالقوة كما يقول الفقهاء ، وذلك لعموم النص لقوله تعالى :
"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" ، ولقوله تعالى : " والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " فلم يفرق بين مال ومال .
السؤال الثالث :                                          5 درجات

أكملى العبارات التالية 
1 – من الأموال المستحدثة التى لم يرد بها نص وتمثل وعاء للزكاة العقارات المستغلة كالعمارات والفنادق والمطاعم.
وكسب العمل كالمرتبات والأجور وأرباح المهن الحرة.

2 – التكافل الاجتماعى بموجبه يلتزم الأفراد بعضهم نحو بعض وهو لا يعنى فى الإسلام التعاطف المعنوى بل يشمل أيضا التعاطف المادى بالتزام كل فرد قادر بعون أخيه المحتاج ويُطلق عليه رجال الفقه حق القرابة ، حق الماعون ، حق الضيافة ، حق الصدقة.
3 – يُقصد بنصاب الزكاة حد الإعفاء ذلك أن الزكاة لا تجب عل كل مال نام وإنما المال النامى الذى بلغ نصابا كاملا .
4 – وعاء الضريبة هو العنصر الذى يخضع لها ، ويسميه بعضهم المصدر ، وبعضهم : المطرح .
وأهـــــم تقسيم للضرائب حسب علماء المالية العامة هو 
ضرائب على رأس المال ، ضرائب على الدخل والإيراد، ضرائب على الأشخاص ، ضرائب على الاستهلاك.
5 – المؤلفة قلوبهم هم 
الذين يراد كسبهم نحو الإسلام أو درء مخاطرهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين .

والغارمون هم 
الذين استغرقتهم الديون لسد حاجاتهم الضرورية أو لكساد تجارتهم أو مصانعهم لسبب خارج عن إرادتهم أو لتحملهم نفقات مالية لبعض المصالح العامة كإصلاح ذات البين فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر ما يقضى ديونهم وترد إليهم معنويتهم فى الحياة .
